ال السَابع : كام لوقف بعَرفةً الا حَعَهَ ٤ E‏ اھ 


الرس السَابعُ 
( الؤقوك بعَرَفة ) 
[ حكمُه » حدود عَرَفة » صفتة » وفتة » مسائلة ] 


حکمهُ : 
يعتبز الوْفُوف بعرفة رَكناً من أركان ال حح التي يفوث الح بفواته » وقد أجمع العلماءٌ رَه الله 
على ذلك » قال الإمام الْمُوفُق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن فُدامة رة الل : 
[ والوقوفٌ ركن لا يتم الح إلا به إجاعاً ] ا.ه . 
والأصل في هذا الإجماع : حديث عبد الرَّمن بن يَعْمْرَ لديل -<- : رر أن اسا مِنْ اَهْلِ 
تج توا رَسُولً الله -4- وَهُو وَاقفُ برق » فحالوة » قاقر فتاويا ادي : الح عَرَفَه » مَنْ 
جاءَ ْلَه جمْع قبل طلْوع الجر ققد اذك )) رواه الخمسة والحاكم وصككه » فنص علي 
الصّلاه وَالسّلامُ- على أن مَنْ أدرك الوقوف بعَرَفَةَ قبل طلوع الفجر من يوم الثحر د يعبر مُذركاً للح 
ومفهومُة : أن مَنْ لَمْ يدرك ذلك لَمْ يدرك الح . 
وأكد هذا أيضاً : حديث عروة بن مُضرّس الطائي -4ه- قال : ( أََيْث التي -5ل- بالمُزدلفة 
a a Ca LS‏ 
اعبت في › ووالله ما ترک من جَبَل إلا وَقَفث عليه > قهل لي من ا 
5 : من شَهد صَلاتنا هذه › وَوَقف مَعَتا تَذْفْع › وقد وَقفَ قبل ذلك بعر فة ليلا أو تَهاراً 
ققد تم حَجُه » وَقضّى فته )) رواه الخمسة وصكحة التمذئ . 


ځذود عَرَفَةً : 

قال الإمام الشّافعئ -رَحَة الله : [ هي ما حاوز وادي عُرَنَةَ إلى الحبال القابلة ما يلي بساتين آل 
عامر | أ.ھ . 

وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عَنهُا- : ( حد عَرَقَاتٍ من الجبل الْمُشرف على بطن عُرَنَةَ إلى 
جبال عَرَفَاتِ إلى وَصيق » إلى ملتقى وصيق بوادي عرنَةَ ) . 


الذرسل الاب : أحكام الْوْقُوْف بِعَرقَة الا اا 2 


وعليه » فإ وادي عُرنةٌ لا يعبر من عَرَقةَ » وطرف المسجد الْمَبني فيه لا يعبر منها » فلا يصح 

الوقوف فيه فى أصح قول العلماءِ -رَمَهُم الله » وهو مذهث الجمهور ؛ لما ثبت في حديث 

عبد الله بن عباس -رَضي الله عَنْهُما- أدَ النيّ-4- قال : ( إزقغوا عَنْ بَطْنِ عرنَة )) رواه 

البيهقي والحاكم وابن خزعة واب جِبّان » وصحكة الحاكمُ وغيرة . 

وجميغ عَرَقَةَ موقفٌ » فمَنْ وقف في أي حزءٍ منها صح حجّة بالإجماع » قال الإمام التوويٌ -رَحه 
- : ( يصح الوقوف في أي حزءٍ كان من أرض عَرَقَاتِ بإجماع العلماء ؛ لحديث حابر -طا- 

الا ان الى -5ل- قال : (( وَعَرَقَهُ كل مَوقف )) ] |.ھ . 


کان من هدي الت 5ل اناسع » وخحرج إلى عرفات بعد شروق الشمس 
وذكر بعضٌ أهل العلم -رَهَهُم اله أنه قصد خالفة الْمُشركينّ » حيث كانوا يخرحون هما قبل الشروق 
فتکون ستَةً مقصودةً . 

وکان حروځۀ من طريق ضَبٌ › قال الأزرقئ -رحة اللة- : [ طريق صب هو طريق مختصز من 
المُزدلفة إلى عرفة » وهي في أصلٍ الْمَأرمَينٍ عن بيك وأنت ذاه إلى عرفة ] اه . 

وليس الخرو من هذه الطريق واحباً » وقد كان هده -عَلَيهِ الاه والسكلام- الْمُحالفة بين طريق 
O‏ 
ابن عُمَر رضي الله عنْهْمَا- : (ر أف التب -چ4- گان يَذځل مَكَة من الَيَة العلا » وَيَخرج منَ 
اة السُفْلى 2 

وعلَلَّهُ بعضْ أهل العلم -رَحَهم اله بأد الأرضَ تشهد ما عمل عليها من حير » فيكون في ذلك 
استكثاڙ لشهادة الخير » كما قال تال - : إ إلا تَحْنْ تخي الْمَوْتى وحنب ما قَذّمُوا وَآثارهُمْ { 
فخالف عليه الصَلاة والسگلام- بين الطريق في ذهابه إلى عرفاتِ وف إفاضيَه منها » حيتٌ أفاض 
من طريق المَأمَبِ . 

وعلى هذا الوحه » فإِنَةٌ يكو ستَةً مقصودةً . 

وذهب بعضُ العلماءِ -رَحَهُم الله إلى أن هذه الْمُخالفة لَّمْ تكن مقصودةٌ » وإنغا كانت اتفاقاً » أو 
أرفق بحاله 


ادر السابغ : اكام لووف لْعراحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وكا بلع عليه الصّلاه السلا حدود الحرم ظنَّت فريش أنه لن يحرج من حدود الحرم كعادة 
لُشركيَ من أهل مك في الحاهلية » حيث كانوا يرون انهم اهل الحرم » ولا يخرحون عنه » فيقفون 
من داحل حدود الحرم » ويتميّرون عن غيرهم بذلك وهم الحمُسن » ففي صحيح مُسلم من حديث 
حابر -44- أنه قال : (( قَكَمًا اجار النبىْ م من المُردَلِمة بالمَشعر ال کرام لَمٌ دَشْكٌ فَربِشَ 
لَه مَيَفْعَصِرُ عليه » ويون مزل تم > اجار وَلَمْ يَغْرضْ لَه )) فجاوز -عَلَيهِ الصَلاةُ راللام 
حدود الحرم » ونزل بتَورة » وهي المُنبسط الفسيح فيما بين حدود الحرم من جهة مزدلفة ووادي عرة 
وأحذ العلماء -رَمَهم الله من هذا دليلاً على أن السَُةً إذا وصل الحا قبل الرّوال أن لا يدحل 
عَرهَةَ ؛ لفعله عليه الصّلاه راللام . 

فلَكًا زالّتِ الشّمسن أمر عليه الصّلاه والسلام- بناقته القَصْواء فرْحْلّث » فركبها » م حَطَّب التاسَ 
من بطن وادي عرنَةَ . 

A O ES CEE ELS 
بالنّاس العصرَ » ثم ركب -عَلَيه الصَلاه وَالكلام- ناقتة القَصْواءَ حت أتى الْمَوقفَ » فجعل بطنَ ناقته‎ 
القصْرَاء إلى الصُخرات » وحعل حَبْل الْمُشاة بين يديه » واستقبل القبْلَة » فلم يزل واقفاً حى غربَتِ‎ 
EI ML E aa 

ابن عبد الله -رضي الله عَنهْمًا- . 

وفیه مسائل : 


Ê 


ا 


ا ا 
لفعل الت -يية- لذلك . 


من بعد منتصف التّهار من يوم عرَهَةَ » لا قبلَهُ 


CO: 


Ce 


المَسألة السّانة : 


ما 
¥ 


ا الإمام ف الاس يوم عَرَهَةَ بعد زوال الشَّمس ؛ تأسَياً بالبي 
٠‏ ثم إذا فرع أمرَ الْمُوْدَنَ بالاَذَانِ » نم قي E.‏ الظه5 : > م يأمره بالإقامة » فيصلي العصرَ 
فيكو جمعَ تقد بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ . 


1 


المَسألة الّالغةٌ : أل هذا ابحمع لمك » فيستوي فيه أهل مكَة وغيزكُم » وينبني عليه E‏ 


فاتَنةُ الصّلاه مع الإمام شرع له أن يجمع » فليس مختصًاً بالإمام وجماعته . 


۳ 


ادر السابغ : اكام لووف الا اا 2 


ع 


١‏ : أن اة بعد انتهاء الصّلاة أن يفرع الحا للوقوف وذكر الله كلك - كما فعل 
رسول الله -5ل- » ولا يشغل نفسَة بغير ذلك إلا ِا لا بد منة 


O 


£ 


المَسألةٌ الخامسة : أن السنَةً أن يعجل الاس بعد فراغهم من الصّلاة إلى الْمَوقف » قال الإماءُ 

التّوويٌ -رحة اللة- : [ وهذا التعحيلٌ مستحثٌ بالإجماع ؛ لحديث سالِم بن عبد الله بن عُمَرّ قال : 
(ر گب عبد الْمَلِكِ ب مواد إلى الحَجاج أن ياتَمٌ بعد الله ن عُمَرَ في الحَڃ » لما گان يَومُ 
عَرفَةَ جاءَ ابن عُمَرَ ونا مَعَهُ حيْنَ راغت الشَمُسن فصاح عند فُسطاطه : أيْنَ هذا ؟ فرج إليه ‏ 
فَقَالَ ابن عُمَرَ : الرَواح » فَقَال : الآ ؟ قال : َعَم » فَسَارَ بيني وَبَيْنَ ابي » فَفُلْتُ لَه : إن 
كنت تريد أن ثُصِيْب السْنَة ال زم فصر الحطبة » وَعَجَّل الؤقوف » قال ابن عُمَرَ : صَدَق )) 


ر 


ت 


TE رانا ا صلی الط‎ SE TC 
ھ١‎ | )) م تى الْمَؤقف‎ 


ع 


ان الى -ي- دحل عَرفةَ » ووقف بها » وقال كما في صحيح مُسلم من 
حدیث حابر -45- : (( وَقَفْث ها هتا وَعَرَفة كلها مقف )) . 


المَسألةٌ التادسة ٠‏ 


فدلٌ على أذ جميع عَرَة عدر موقفاً » وألّه لا ينعن الوقوفٌ بموضع ححدَدٍ منها . 

وعليه » فما يفعلّةُ بعضٌ العامة من الحرص على صعود جبل إلا » ويال ألا » وهو الذي يُسكى 
ب( جب الرّحمة ) » ويعتقدود أنه أفضل › لا أصل له . 

قال الإمامُ التووئ -رَحة اله : [ وما اشتَهَرَ عند العوًّام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرّمة 
ی ا من أرض عرفات » حقى رما توَكَمَ 
من جحهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه » فخطاً ظاهڙ » ومخالفٌ چا ع یا 
تي صعود هذا الحبل فضيلة نص يما » بل له حكمْ سائر أرض عرفات غير موقضِ رسول الله 5ل 
إل ابو حعفر محمد بن جحرير الطر قاف قال © سحت اقرف عة وكداقال لاود 

الجحاوي : يستحبٌُ قصدٌ هذا الجبل الذي قال ل :حل الدعا قال 2 وهر موق لاء 
-صَلَواث الله وَسَلامُة عَلَيْهمْ- » وذكر البنْدَنيْجِى نحوَه » وهذا الذي قالوه لا أصل له » ولَمُ برد فيه 


حدیث صحیح ولا د ضعيفٌ | |.ھ . 


الرس السَابعُ : أحكام لووف الا الال AEE‏ 


ع 


أن التي -ئ- لما وقف خاراً استمرً وقوفةٌ إلى غروب الشمس » ولم يض من 
عرفات قبل الغروب » فأخذ العلماء -رَمَهُم الله منه دليلاً على أن مَنْ وقف قبل الغروب لا يدفع 
ال غب اة » وهذه هي الستَة . 


المَسألةٌ السسّابعة : 


وو 


فته : 

أجمع العلماء -رَمَهُم الل على أن الوقوف بعرفة حدّد بوقتٍ معب » له بدايةٌ وناي . 

بداية الوقوق : فأمًا بدايثة فقد احتلفُوا في تحديدها على قوڵینِ : 

القول الأول : أن الوقوف ييداً بطلوع الفحر يوم عَرهَةَ » وهو روايةٌ عن الإمام أحمد -رحة الل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رة الله ( وهذا قول أكثر أصحابنا ...) ١.ه‏ 

القول الثاني : أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس من يوم عة » وهو مذهب الحنفيّة والْمَالكيّة 
والشافعية » ورواية عند الحنابلة -رحة الله على الحميْع- . 

الأدلة : 

دلي القول الأول : حديث عروة بن مُضَرّسٍ -4- المتقدم » وفيه أن التي ىي قال : 
حَجُه » وقضى تفه )) . 

ووجة الدّلالة : في قوله : (( أو نَهّاراً )) فدلّ على أذ وقت الوقوف يبدأ ببداية اللّهار » وهي تكونُ 
بطلوع الفجر » ولو كان وقث الوقوف يبدا بالرّوال لقال : ( أو نَهاراً بعد الرّوال ) وده » لَه - 
عليه الاه راللام حعل جيع اللّهار حلا للوقوف ؛ فدلّ على أن بدايتة بداية للوقوف . 

دليل القول الثاني : حديث حابر بن عبد الله a E‏ أن الي 
ات عا و ن رف ید کی انار 0 
فعلَهُ بيا لِمُْجْمَل واحب » فصار التأقيث فيه لازماً وواحباً . 


«( وقذ وَقفَ عرف للا أ تهاراً فقذ تم حَجهُ 


1 


: أحكام لووف بعرفة ا الأول NEE‏ 


الترجيح : الذي يرجح في نظري -وَالْعِلْمْ عِنْدَ اللو هو القولٌ الأول ؛ وذلك لما يلي : 
أولاً : لقوة ما استدلوا به 
ثانياً : وأمًا استدلال أصحاب القول الثاني بحديثِ جابر -4ه- الْمُشتمل على فعْله عليه الصَلاه 


عو 


وَالسّلامٌ- فيجاب عنه : بأنة غير مُعَارض لحديثِ عرو بن مُضرس الْمُشتمل على قول قوله عليه 
الصَلاه السلا ن التي ا و اهار كله 4 مانا للوقوف بقوله › وکو فعله يقعُ تي بعض 
اد ا او و ف ع 

م أذ حديت عُروةٌ بن مُضَرّس -طهه- أرحخ في دلالته ؛ لأنَها قوي » وأرحح من حهة كونه 
في بيان وقت الوقوف » ووقع جواباً عن سوال متعلتي به » وأرحخ من جهة كونه متأحراً ؛ لاله وقع 
بعد فعله -عَليّه الصّلاةٌ راللام - للوقوف » والله أعلم . 

وعليه › فان aS‏ أرجح قول العلماء -رَحَهُه 
لله » ولكن يلزمة الذّمُ حبراناً لوقت السك الذي أضاعَة » وهو الانتظار إلى غروب الشّمس والدّفع 
مع الإمام ؛ لأ الوقوف في التّهار يجب فيه إمساكڭ جز من اليل » وذلك بالانتظار حت يدفع مع 
الإمام بعد غروب الشّمس . 

ودل على ذلك : حديث حابر بن عبد الله -رضي الله عَنْهُما- » وفيه أن الى -ي4- لَمْ يقتصز 
N EE‏ ۽ فدلٌ على وحوب الحمع بينهما إذا كان الوقوفُ 
مارا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مُسلم : (( لاخدا متاسگكُمْ ٤‏ 

وإلزام الواقض بالتّهار أن يسك حُزءا من اليل متفقٌ عليه بين الأئمة الأربعة -رَحَهُم اله 


نا : ولو وقف بعد الروال » ودفع قبل غروب الشَّمس » ولَمْ يررحم › > صح حجُهٌ » ولزمَة الذَمُ يي 
قول جمهور العلماء من الحنفيّة والشًافعية والحنابلة » وهو قول عطاء واللّوري وأبي ثور -رَحْمة الله عَلَى 
جيتع . 

ودليلهُم على صِحة حجه : حديث عُروة بن مُضرّس الطائي -د4ب- المُتقدم » وفيه : (( وقد 


e E‏ فإنَهُ يصدٌق عليه ذلك 


ادر السابغ : اكام لووف لْمْراحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وأا وحوب الم عليه ؛ فلادًّ البقاءَ إلى مغيب الشمس واحبٌ عليه ؛ لحديث جابر -طهه- في صفة 
موقفه -عَاَيْهِ الصّلاه وَالسّلامُ- > فإذا ترگ يكوك تاركاً لوقت السك الوااحب » فلزْمَه الذمٌُ رانا 
وسيأني بيان قي الفدية وضمان الحنايات بإذن الله -تَعَال - . 

وذهب الإمام مالك -رحة اله إلى عدم صِكة حه ؛ بناءًَ على أن الوقوف في اللّهار لا يصح إلا 


E ea 
. ودليلة : فعْل التي -5- » حيث وقف إلى غروب الشّمس » ولَمْ يقتصر على اهار وحدَهُ‎ 


الترجيخ : الذي يترجح في نظري -وَلْعِلْمُ عند الله- هو القول الأول ؛ وذلك لما يلي : 
TE‏ 

ثانياً : أا استدلالٌ أصحاب القول الثاني بفعل البي -- فيْجابُ عنه : ما تقدَّم في المَسألة 
ا حديت جابر -44- لا يعارض حديت عرو بن مُضرس -طله- . 

وان حديت عُروةٌ يعتبر أصلاً في صِكة الوقوف أي ساعة من ليل أو نار . 

واا شخديت حابر هت فهو دال على وجحوب البقاء إلى اليل » لا كون ذلك شرطاً في صحة 
الوقوف » ولذلك أوجبْنًا الذّمَ على ترك هذا الواحب » واللهٌ أعلمُ . 


مسالة : إذا حرج قبل الغروب » ثم رحع قبل الغروب » ودفع مع الإمام » صح حجُة عند الجميع › 
ودلیل الصحة حدیٹ عروة بن مضرس وعبد الرهمن بن ب يعم يَعْمرَ اليل رضي الله عنهُّمْا- وقد 
تقدّمَ ذكهما » وأجمع العلماء -رَمَهُم الله على أن وقوف اليل لا يرم معَهُ شيءٌ من التّهار › 
فهو كاف لوحدِه في الحكم بصكة الح . 


ادر السابغ : اكام لووف A‏ 


نهَاية الؤقوف بعَرفة 

أجع العلماء -رَحَهم الله على أن الوقوف بعَرقَةَ ينتهي بطلوع الفجر الصّادق من يوم التحر » وهو 
العاشرٌ من ذي الحجْة » فإذا طلع الفجرٌ ولَْ رز SS‏ 

والأصل في هذا الإجماع : حديث عب الرَمنِ بن يَعْمَرَ اليل و - المُتقدّمُ ET‏ التي 
5 : ر قن جاء ية جع قبل طأذع الجر فقذ فرك ) ؛ دل توتو على أ من أدرة 


ا ا ا 
يقفٌ » لَمْ يدرك الح » وال أعلم 


مسائل الؤقوفي : 

للوقوف بعرفةً مسائل كفيرة » ا 

المَسألةٌ الأولى ON‏ بصكة الوقوف بعَرفَةَ من أن یکولً ي وقته المُعتبر على التفصيل 
الذي قَدَمْتَاه فى وقت الوقوف » فلا ا الوقوفٌ بعَرةًَ إذا وقع قبل طلوع الفجر من اليوم التاسع 
من ذي الحجة بإجماع العلماء -رَحَهم الله . 

كما لا يصح الوقوف إذا كان بعد طلوع فجر يوم التحر وهو اليومٌ العاشرٌ من ذي الحِجَة . 

وقد قَدَمْتا بيان الدّليل على ذلك من السَّة والإجاع . 


المَسألة اللّانية : العبرة في الوْقُوف بحضور الحا في الْمَكانِ المُعتبر وزماڼه » ولو بالْمُرور » فلا يشرط 
لمكت وابحلوس لتحم الأكن ما دام أنه وق في زمانه ومكانه الْمُعتبرين » والرّمان الْمُعتبر بحسب 
التفصيل في وقتِ الؤْقُوفِ » ويستوي أن يكو وقوفُةُ على دة أو قائمًا أو مضطجعًا أو ماشيًا . 


المسألة لاله : لذ ّ المَجنونِ » وهو مذهث الشّافعيّة والحنابلة رهم الل » 
nu‏ مهم الله : على الخلاف في مسألة هل يجو 
اون أو لا؟ والأقوى عدم جوازه 


6 
N 
<o 
Ce 


الذرسل الاب : اكام الْوْفُوْف بعَرقَة الاح اا 2 


ویص وقوفُ الصيّ لص لصكحة حه کما دلت عليه السنّة Ee ١‏ وبتًا وجه ر يصه ف روط 


ENE E ES E O O 

وهو نائ » > صح حجَة على التفصيل في وقت الْمُرور ؛ لعموم حديث عُروةٌ بن مُْضَرس -ولد- . 
كما لا تشرط الطّهارةٌ » فيصح وقوفٌ الْمُحدث » سواء كان حدثّة أصغر أو أكير ؛ لقوله -عَله 
الصَلاه وَالسّلام- في حديث عائشة -رضى الله عَنهًا- في الصّحيحين لما حاضّت بسرف : 

(( اصتعي مَا يَصْتَع الْحَاجُ غير آلا تطوفي پالبيْتِ ) > فاون ها بفعل مناسك الح » ومنها 
لوقوفُ بعرقة » ومنعها من الطواف وحدَة ؛ فدلٌ على صحة وقوف الْمُحْدِثِ » وأ الَهارة ليسسث 
شرطاً ي صكة الوفُوف . 

قال الإمام ابن المُنذر -رحة الل : [ أجمع العلماءٌ على أنه يصح وقوفٌ غير الطاهر ] . 
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E E E E‏ ما دام أنه وقع في الوقت الْمُعتبر للوقوف على 
التفصيل الذي تاه في وقت الوقوف » فإذا حمق حضورٌ ر الشخحصٍ قف حدود عَرفَةً في الوقت المُعتبر 
صح حه ولو کان ذلك لِمْدّةٍّ يسيرةٍ ؛ لعموم قولِهِ عليه الصَلاه والسّلامٌ- يي حديث عروة بن 
مُضرس -طه- المُتقدّم : (( وقد وَقفَ بعر رة قَبْل ذلك ليلا أو تَهاراً فَقذ َو حَجُهُ 


ا الادسة : الأفضل الفطرٌ يوم عَرَفةَ بالتسبة للحاج ؛ تأسّياً بال - ئي » كما ثبت في 
الصحيحينِ من حديث ام الفضل بنت الحارث -رضى الله عَنْها- : (ر أ ناسا اختَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْم 
عَرفَة في صَوْم التي -5- › فَقال بَعْضْهُم : هو صانم » وقال بَعْضْهُم : لَيْسَ بصائم 

فارْسَلّت إِلهِ بدح لبن وهو وَاقف على بره » رة ») 

ومع فضلٍ صوم يوم عة فإ اللي عليه الصّلاةُ والسلام- أفطرة ؛ فدل على أنه الأفضل . 

وذكر بعضلْ العلماءِ -رَحَهُم الله- أن الحكمة فيه : أنه معن على الؤفوفي » والدُعاء ؛ لأر 
بجهده » فكان هدي عليه الصّلاه وَالسلامٌ- الفطرَ للتَمَوّي على العبادة التفانًا إلى غالب الاس » 


ت 2 


: أحكام لووف بعرفة الْمُراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


E‏ : لم يشت عن اللي -5- توقيث دعاءٍ مُعَينِ في الؤفوفِ » واستحب طائفة من 
أ ا م MISES O SE ENE‏ 
و 

قال شيخ الإسلامٌ ابن تيمية -رَحة الله : [ وأمّا توة قي الدعاءِ فيه فليس فيه عنِ اللي -- إلا 
ااا دامتعاو لعا ج ی شما“ وھو ما زو عمو بی شیب عن آیو عن خاد 
قال زر گات كر ذعاءِ ال E‏ يَوْمَ عَرَفة : لا لله إلا وَحْدَة لا شَربْكَ لَه لَه المُلْكُ › 
وَل الْحَمْدُ » وهو على كَل شَيْءٍ قدي )) روا أحمذ في الْمُسند » قال الحافظً هينمي رجه الله 


O 


کات 


